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اثة عبد القادر،  طالب دكتوراه    خ

س مستغانم د ن  امعة عبد الحمید ا  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  ٔستاذ التعليم العالي  سم محمد شهاب،. د.ٔ 

س مستغانم د ن  امعة عبد الحمید ا  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  :ملخص 

ذ    ٔساسي المعروف  م ا ا لى نظا لمصادقة  ولیة  شاء المحكمة الجنائیة ا نٔ تم إقرار إ

ولي الجنائي حول  بنظام الات القانون ا لمهتمين بم لاف بين الفقهاء وا ن واخ روما  ظهر تبا

ولیة ٔمن و المحكمة الجنائیة ا   . طبیعة  العلاقة بين مجلس ا

ٔمن یعتبر هیئة    لس ا لافا في طبیعة ووظیفة كل منهما ، فم نٔ هناك اخ صحیح 

دة یضطلع ب ٔمم المت بعة لمنظمة ا ذیة  ٔمن تنف لى ا ٔساسیة هي المحافظة  وظیفة سیاسیة 

ولیة هیئة قضائیة مستق تضطلع بوظیفة  ٔما المحكمة الجنائیة ا ولیين ب تعتبر  والسلم ا

ولیة   .المتابعة والحكم في الجرائم ا

ٔهداف    ين في ا ل وتقاطع بين الهیئ نٔ ذ لم يمنع من وجود تدا لى  (إلا  المحافظة 

ولیة والعكس صحیح  ق العدا الجنائیة ا ستوجب تحق ولیين  ٔمن والسلم ا وهو ما ) ا

نهما وف إذا كانت ت العلاقة تبعیة تجعل من المحكمة الجنائیة  ستوجب البحث في العلاقة ب

ٔنها  ٔم  ٔیة استقلالیة،  ؤامره وتنفذها بدون  تمٔر ب ٔمن ت لس ا بع  ل مجرد  لاقة تعاون في س

ستقلالیته ؟ فاظ كل منهما  ٔهداف المشتركة مع اح ق ا   تحق

Résumé : 

       Depuis la création du tribunal pénal international par la ratification 
de son statut fondamental (le statut de Rome), un différend a surgi parmi 
les spécialistes du droit international, notamment en ce qui concerne la 
relation que devrait avoir le conseil de sécurité au tribunal pénal 
international. 
      certainement ; tout le monde s’accorde sur la nature et la fonction de 
chacun des deux institutions ; Ainsi le conseil de sécurité est considéré 
comme l'organe exécutif de l’organisation des Nations-Unis dont la 
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fonction principale est la préservation et le maintien de la sécurité et la 
paix dans le monde , alors que le tribunal pénal international est une 
institution judiciaire indépendante chargée de  la poursuite et du 
jugement des crimes internationaux .   
      Cependant cette différence dans la nature et  la fonction n’a pas 
empêché l’existence d’interférences dans les objectifs des deux 
institutions ( la préservation de la sécurité et de la paix dans le monde 
nécessite la réalisation de la justice pénale internationale ; le contraire 
est aussi vrai). Ce qui pousse a rechercher la nature de la relation qui les 
lie!  est-ce une relation de soumission rendant le tribunal pénal 
dépendant du conseil de sécurité, sans  aucune autonomie , ou bien une 
relation de coopération entre les deux institutions pour réaliser des 
objectifs communs, et que chacun garde son autonomie ?  . 

 :ةمقدم

فردة بين سا همٔیة م ٔمن ب ٔداة يحظى مجلس ا ونه ا دة، وذ  ٔمم المت زة ا ٔ ر 

ولیين ٔمن ا اشرة عن حفظ السلم و ا ذیة   والمسؤول بصفة م التنف
)1(

ت  ، وكانت الولا

ده سلطة  ٔمن و لس ا كون  ٔن  لال المناقشات في روما ب ة قد طالبت  ٔمرك دة ا المت

ائمة، ولیة ا ا إلى المحكمة الجنائیة ا ٔمن اقترحت  الإ ائمين في مجلس ا ٔعضاء ا ول ا لكن ا

لمحكمة ٔیضا المدعى العام  ٔساسي و ٔطراف في النظام ا ول ا شترك في ذ ا نٔ 
)2(

 . 

لى السیطرة  لى هذا المطلب كان بهدف الإبقاء  ة  ٔمرك دة ا ت المت صرار الولا وإ

ٔداة ولیة وجعلها  لى المحكمة الجنائیة ا لهيمنة  ٔمن والتي هي عضو دائم  وا طیعة في ید مجلس ا

لس  ة إسناد هذه السلطة  ير الحكوم ول والمنظمات  ه، وفي المقابل انتقدت بعض ا ف

ٔهم ما  ادها، وقد كان هذا من  نٔ یؤر في استقلال المحكمة وح ٔنه يمكن  ٔساس  لى  ٔمن  ا

لیه الوفود العربیة في مؤتمر روما ترضت  ا
)3(

ٔمام المحكمة ، انطلاقا  ا  ٔن حصر سلطة الإ من 

                                                             
ازي - 1 ٔحمد  ٔحمد، الهرمزي،  ا مقارنة : مرشد  ولیة الخاصة بیوغسلاف لمحكمة الجنائیة ا ولي الجنائي، دراسة تحلیلیة  القضاء ا

ولیة، دار  ار العلمیة ا   .22، ص  2002الثقافة،   عمان ،   مع محاكم نورمبرغ  و طویو و رواندا ، ا
ولیة  - 2 ولیة، بحث مقدم إلى الندوة العلمیة حول المحكمة  الجنائیة ا ٔمام المحكمة الجنائیة ا اء  ازم مجید،نظم الإد لجنة  –لقم  ا

ٔحمر  لصلیب ا ولیة   .192، ص 2000دمشق، سنة  –ا

سانیة في ضو  - 3 كة سوسن، الجرائم ضد الإ ان  ولیة، رسا دكتوراه، كلیة الحقوق، تمر لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي    ء النظام ا

  123، ص 2004امعة القاهرة، 
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ق العدا الجنائیة لى دور المحكمة في تحق ده سوف یؤر  ٔمن و ولیة في مجلس ا الجنائیة ا
)1(

 

ا إلى المحكمة ٔسفرت المفاوضات إلى إقرار سلطة الإ ة   ولیة لكل من  ون الجنائیة ا

ٔی ى المحكمة و ٔطراف والمدعى العام  ول ا دام ا نٔ است لى الرغم من  ٔمن،  لس ا ضا 

ليها بموجب  شرف  اصة  شاء محاكم دولیة  ة إ ٔمن لهذه السلطة سیقلل من صلاح مجلس ا

دة ٔمم المت ثاق ا الفصل السابع من م
)2(

. 

رته بعض الوفود المشاركة في مؤتمر روما  ٔ صاصاتها، وهو ما  ا  -اخ  -اصة وفد لی

لم حها  ارضت م یل سوف و  نٔ إعطاءه الحق في تحریك دعوى من هذا الق لس معتبرة 

تها وفي نفس السیاق  لتالي الإنقاص من مصداق اد واستقلالیة المحكمة و یقوض الثقة في ح

دة  ٔمم المت زة ا ٔ قي  ده دون  ٔمن و لى مجلس ا ا  ٔردن حصر سلطة الإ ٔنتقد وفد ا

ٔخرى ا
)3(

. 

لى ذ فان الإشكالیة سیة التي يحاول هذا المقال معالجتها هي البحث في ما  و الرئ

ه  ٔقر نظام روما في دیباج ة مجلس و قد  ولیة في موا مدى استقلالیة المحكمة الجنائیة ا

ولیة، وهو نفس ما  لعدا الجنائیة ا قا  ة والحیادیة، وتحق لى الشفاف استقلالیة المحكمة حفاظا 

ان ا ل ٔعضاء ا لحفاظ لص إلیه  ن ذ  لقانونیة التي ساهمت في التحضير لنظام روما مبرر

نیة ة  ٔطراف من  ول ا لى المساواة بين ا ة، و لى استقلالیة المحكمة من 
)4 (

 

من في حفظ السلم  ٔ ي یلعبه مجلس ا دي ا ٔلحصري و الر ور  لیه ونظرا  و

اص من إعطائه سلطة إ  ولیين، فإنه لا م ٔمن ا لى جرائم ماسة وا ا القضا المنطویة 

ولیة  صاص المحكمة الجنائیة ا خ ولیين  ذات الص  من نظام  13المادة ( ٔمن والسلم ا

ل في شؤون هذه الهیئة )روما  لتد لس  لم ير مسبوقة  شكل فرصة  ٔمر    ، وهدا ا

                                                             
نهضة العربیة، القاهرة ،  - 1 ولیة، دار ا صاص المحكمة الجنائیة ا   157، ص 2004كامل شریف سید، اخ

ولیة الخاصة في كل من  - 2 شاء المحاكم ا ال ذ إ ا : م و رواندا بموجب  1993لسنة  808السابقة بموجب قراره رقم یوغسلاف

  .14/08/200بتاريخ  1315و محكمة سيرالیون بموجب قراره رقم    1994لسنة  935: قراره رقم
شورات الحلبي، سنة  - 3 ولیة، بيروت، م ولیة نحو العدا ا دا نجیب، المحكمة الجنائیة ا   .105، ص 2006حمد ف
لب، سنة  - 4 امعة  ولیة،  ٔمن في المحكمة الجنائیة ا رة ماجستير، دور مجلس ا اسم الحاج محمد، مذ   .36، ص 2011محمود 
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القضائیة المستق
)1(

 . 

نیة لا تقل خطورة نٔ هناك سلطة  اء  لى  سلطة الإر ورد ( عن سابقتها تعرف 

ليها في المادة  ٔو سد ) من نظام روما  16النص  ٔمن في بعض الحالات تعلیق  تخول  مجلس ا

شاط المحكمة  ٔمام   .الطریق 

ٔمن  لس ا ة  ٔن هذه السلطات الممنو لا ) وفق ما سبق الإشارة إلیه (ونظرا 

لى ٔمن عند ممارستها  تخلو من خطورة   ل  ٔثير  ولیة والت استقلالیة المحكمة الجنائیة ا

سلطة  صاصاتها  ولیة اخ رس المحكمة الجنائیة ا خٔر هل س ٔو بمعنى  اتها القضائیة ؟  لصلاح

ٔمن وهو بطبیعته  ليها مجلس ا اضعا لما يملیه  ٔن عملها سیكون  ٔم  قضائیة وهیئة مستق 

اول  لال از سیاسي ؟ سن لى هذا الإشكال من  ابة  ٓتیينالإ    :المبحثين ا

ٔول            ا : المبحث ا ٔمن في الإ   سلطة مجلس ا

ٔو المقاضاة : المبحث الثاني   ق  اء التحق ٔمن في إر   سلطة مجلس ا

ٔول ا :  المبحث ا ٔمن في الإ   سلطة مجلس ا

لس  ٔصیل  صاص  ولیين هو اخ ٔمن ا ة حفظ السلم وا ولي وفق الصیا ٔمن ا ا

اءت بها المادة  ول  24التي  ث اعتبرته بمثابة النائب عن ا دة ح ٔمم المت ظمة ا ثاق م من م

ولیين ٔمن ا ضطلاع بمهمة حفظ السلم وا لهم في  ٔعضاء والمفوض من ق .ا
)2(

وكان   

ا السابقة ورواندا مما جعل شاء محكمتي یوغسلاف ور الفعال في إ ول في مؤتمر روما  ا وفود ا

دم إفلاتهم من العقاب،  نٔ دوره في الماضي قد ساهم في محاكمة مركبي الجرائم الخطيرة و نع ب تق

ولیة وهذا الهدف یعتبر  ق العدا الجنائیة ا ولیين وتحق ٔمن ا ٔیضا في حفظ السلم وا و

ولي والمح ٔمن ا ث القاسم المشترك لمظاهر العلاقة بين مجلس ا ائمة، ح ولیة ا كمة الجنائیة ا

ن  رمين من العقاب، وإ دم إفلات ا ولیة و ق العدا الجنائیة ا اهدا إلى تحق هما  سعى 

ائمة يمكن  ولیة ا شاء المحكمة الجنائیة ا تها وإ فذت ولا ولیة الخاصة التي اس دال المحاكم ا اس

                                                             
ٔموال، رسا دكتوراه ، كلیة  - 1 شمل غسیل ا ا ل ا یع  ولیة و إمكانیة توس صاصات المحكمة الجنائیة ا ٔحمد طه ، اخ طه 

شرن، الجمهوریة  امعة    .150، ص 2009العربیة السوریة، الحقوق، 
لب، سنة  - 2 امعة  ولیة،  ٔمن في المحكمة الجنائیة ا رة ماجستير، دور مجلس ا اسم الحاج محمد، مذ  .36، ص 2011محمود 
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م ور مجلس  د  ٔیضا اس فاظاعتباره  ح ا إلى المحكمة مع  ٔ  ن في الإ لها بمبد

ق  يها سابقا في تحق ٔساسیة المشار إ دم عرق ووظیفتها ا هیئة قضائیة مستق و استقلالیتها 

دم الإفلات من العقاب ولیة و .العدا الجنائیة ا
)1(

 

ٔول  حها :المطلب ا ا ومبررات م   مفهوم سلطة الإ

لى ما " ب"الفقرة  13المادة  تنص         ائمة  ولیة ا لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  من النظام ا

دة، « : یلي ٔمم المت ثاق ا صرفاً بموجب الفصل السابع من م ٔمن، م ال مجلس ا ٔ " ا"إذا 

ت ٔؤ كثر من هذه الجرائم قد ارك نٔ جريمة    » .إلى المدعي العام یبدو فيها 

ٔول  ا "صود بمصطلحي المق: الفرع ا   "الحا"و"الإ

كلمة  لمقصود  نا التطرق  ا " ستقراء هده المادة يمك ٔولا، ثم « الإ ه  الواردة ف

نیا" الحا  " بیان المعنى المقصود بلفظ   .التي وردت في النص 

ا: ؤلا لإ ٔو   :المقصود  وبة،  رة مك ا الإبلاغ والإخطار في صورة مذ لإ یقصد 

ٔمم  ثاق ا صرفاً بموجب الفصل السابع من م ٔمن م كون بطلب خطي  یتقدم به مجلس ا نٔ 

ق  ته في التحق اشرة صلاح ائمة قصد م ولیة ا ى المحكمة الجنائیة ا لمدعي العام  دة   المت

ٔؤ كثر من الجرا ٔنها تمثل جريمة  ٔمن  لس ا نٔ الحا التي یبدو فيها  ش ئم ومن ثم المقاضاة 

ٔمن  لسلم وا ٔن تتضمن هذه الحا تهدیدا  صاص المحكمة قد تم اركابها، و ل في اخ التي تد

ولیين، ا
)2 (

ير طرف في نظام روما  ٔراضي دو  لى  حتى ولو كان اركاب الجريمة قد تم 

ٔساسي وهذا سعیا لعدم إفلات الجناة من العقاب  . ا

لحا: نیا ٔمن " ب "الفقرة  13ستقراء المادة   :المقصود  نٔ مجلس ا نلاحظ 

ا   دة  -يمارس سلطة الإ ٔمم المت ثاق ا ئ إجراء  -و فق الفصل السابع من م ام  ب بمعنى الق

ٔمن  لس بعد المعاینة الفعلیة لهذه الحا التي تهدد السلم وا ذها ا ل ضمن التدابير التي یت ید

لمادة  ولیين وفقا  ٔمام  39ا یدیة  اءات  ه مجرد إد بتعاد عن توج   من المیثاق، ولكن مع 

                                                             
ة روما مو - 1 ولیة في ظل اتفاق لمحكمة الجنائیة ا ٔمن  لاقة مجلس ا رة ماجستير،  ن تعزي، مذ امعة سعد 1998سى   ،

ر، سنة د  و ما یليها 20، ص 2006لب البلیدة، الجزا
ولیة، مطابع روزا لیوسف، القاهرة، سنة  - 2 سیوني ، المحكمة الجنائیة ا  .165، ص 2002محمود شریف 
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سعة من. المدعي العام ل ضمن المسائل الموضوعیة التي تتطلب موافقة    وهذا الإجراء ید

ائمون نهم الخمسة ا ٔمن من ب  .ٔعضاء مجلس ا

ي،" الحا "وكان لفظ  لاف فقه ا  محل  ٔن لفظ جريمة و لفظ  ٔعتبر    فمنهم من 

ث فن )  14و  13،  12حسب المواد ( ٔدق من ح ٔن لفظ الجريمة  يحملان نفس المعنى رغم 

شریعیة ة ال الصیا
)1(

نٔ  لفظ    ست "  ا "ومنهم من اعتبر  يمة ول لى الواقعة الجس دال 

سیطة  فحسب   .ال

ٔن لفظ  ٔراضي شير إلى ٔ " ا"وفي اعتقاد  لى  يمة قد تمت  یة واقعة معینة جس

ائمة، بما یؤدي  ولیة ا صاص المحكمة الجنائیة ا ل في اخ لى ما یعتبر جرائم تد دو ما وتدل 

ٔمن  ، وفي نهایة المطاف تهدد السلم وا و ٔو شل النظام القانوني القائم  في ت ا إلى هدم 

ح مجال النظر فيها ولیين، مما یتعين  ف لس  ا طبقا لقانون المحكمة وفي نفس الوقت تخول 

نهٔا ش ا لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة  ولي الحق في إخطار المدعي العام بحدو ٔمن ا   .ا

ولي  :الفرع الثاني ٔمن ا لس ا ا  ح سلطة الإ   مبررات م

دة، وهو بهذه الص مم المت ٔ ذیة ل ٔداة التنف ٔمن ا فة يم حق إصدار یعتبر مجلس ا

ٔو  الات تهدید السلم  ٔعضاء في  ير ا ٔعضاء، وحتى  ول ا ة ا قرارات ملزمة تنفذ في موا

ٔعمال العدوان ٔو إذا كان ما وقع یعتبر عملا من  لال به   .الإ

لمتمث في الحفاظ وصیانة  دة، وا مم المت ٔ ٔهداف ا ٔهم  لى  ٔمن السهر  ویتولى مجلس ا

و  ٔمن ا دة السلم وا ٔمم المت ٔعضاء ا ة  لس قراراته الملزمة والنافذة في موا لیين، ویصدر ا

نٔ  25فقد نصت المادة . جمیعا لى  دة  ٔمم المت ثاق ا ول « من م دة بق ٔمم المت ٔعضاء ا یتعهد 

ذها، وفق هذا المیثاق ٔمن وتنف ٔمن، من خمسة عشر . »قرارات مجلس ا ٔلف مجلس ا یت

ٔمم الم  دة منهم عضوا من ا خبهم الجمعیة العامة  5ت خمسة دائمو العضویة، و العشرة الباقون ت

ين  . لمدة سن

د ٔمن هو الجهاز الوح ٔمن، فإن مجلس ا ل مجلس ا سبة لنظام العمل دا ل   ٔما 

                                                             
ولي الجنائي -  1 لقانون ا ٔساسیة  لى بعض المبادئ ا رها  ٔ ولیة و  لمحكمة الجنائیة ا ٔمن  لاقة مجلس ا قال م: محمد رش، 

ر  امعة الجزا ون  ،  ن عك شور بم  كلیة الحقوق     .1م
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ٔنه یتحمل   اصة  ٔداء  ة في ا ي یعمل بصفة دائمة لضمان السر دة ا ٔمم المت زة ا ٔ من 

لى زاع  تبعات الحفاظ  ٔي  لى التصرف إزاء  كون قادرا  نٔ  جب  ولیين، ف ٔمن ا السلم وا

لیه المادة  ٔنحاء العالم وهذا ما نصت  ٔي مكان من  د من  28يحدث في كل وقت وفي  فقرة وا

دة ٔمم المت ثاق ا  .م

صاصها  13كما نصت المادة  ٔن تمارس اخ لمحكمة  ٔن  لى  الفقرة ب من نظام روما 

ٔمن  الها مجلس ا ٔ ٔحكام هذا النظام إذا  يها في المادة الخامسة وفقا  ف یتعلق بجريمة مشار إ

الات إخطار المدعي  دة، وهي  ٔمم المت ثاق ا ٔحكام الفصل السابع من م صرفا بموجب  م

تالعام ف   ٔؤ كثر من هذه الجرائم قد ارك نٔ جريمة   .یبدو 

دة ٔمم المت ثاق ا لرجوع إلى الفصل السابع من م و
)1(

نٔ المادة  ٔعطت  41، نجد  قد 

دام القوات  ة تقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب است ٔمن صلاح لس ا

ٔمم ٔعضاء ا ٔن یطلب إلى  ذ قراراته، و  ة لتنف دة تطبیق هذه التدابير، وهذا ما المسل  المت

ائمة  ولیة ا ٔمام المحكمة الجنائیة ا عوى الجنائیة،  ولي في تحریك ا ٔمن ا یؤكد حق مجلس ا

ل ضمن المسائل الموضوعیة .بواسطة المدعي العام وهذا الإجراء ید
)2(

  

لم :المطلب الثاني تها  ٔمن ومدى إلزام ا من طرف مجلس ا ولیةشروط الإ   حكمة الجنائیة ا

نما هي محكومة بضرورة  ست مطلقة وإ ولي ل ٔمن ا لس ا ة  ا الممنو سلطة الإ

ة المحكمة الجنائیة  ربها في موا دد طبیعة العلاقة التي  ٔنها ست اة شروط معینة ثم  مرا

ولیة    .ا

ٔول  ا : الفرع ا  شروط الإ

اد إلى الفقرة ب من المادة  لاس لمحكمة الجنائیة  13دائما و ٔساسي  من النظام ا

ة  ت ة وم لمحكمة صحی لى المدعي العام  ولي  ٔمن ا ا من مجلس ا كون الإ ولیة، لا  ا

لمحكمة الجنائیة  ٔساسي  لصة من النظام ا ة شروط مست ستوفي مجمو رها القانونیة ما لم  ٔ  

                                                             
  .من الفصل السابع من المیثاق 41- 40-39المواد  - 1

ولي، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة،  - 2 ٔمن ا ٔمن في حفظ السلم و ا ٔبو العلا ، تطور دور مجلس ا  2008ٔحمد عبد الله 

 .67ص
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ولیة  ا عرض ت الشروطا ولى تبا ث س دة، ح ٔمم المت ثاق ا ائمة ومن م  : ا

ٔول ٔمن دون سواه في إطار العلاقة :الشرط ا ا صادرة عن مجلس ا كون الإ   نٔ 

ٔساسي  القائمة بين  ولیة وفقا لما هو مقرر في النظام ا دة والمحكمة الجنائیة ا ٔمم المت ظمة ا م

نهما،لمحكمة   والاتفاق الم لعلاقة ب دة والمحكمة المنظم  ٔمم المت  برم بين ا

لیه بتاريخ   12/09/2004والصادر بقرار الجمعیة العامة بتاريخ  04/10/2004الموقع 

 .43/59تحت رقم 

ا إلا إذا كانت صادرة عن     ٔما و  كون مق ولیة لا  لى المحكمة الجنائیة ا ا  نٔ الإ بمعنى 

ٔمن دون  دةمجلس ا مم المت ٔ ٔخرى التابعة ل زة ا ٔ يره من ا
)1(

. 

ولیة  :الشرط الثاني صاص المحكمة الجنائیة ا ا في اخ ا جريمة من الجرائم ا نٔ تتضمن الإ

ائمة ا
)2(

 

لى  لرجوع إلى المادة الخامسة من النظام نجدها تنص  ث و صاص المحكمة  «: ح صر اخ یق

سرٔه، ولمحكمة بموجب  ولي ب تمع ا م ا ٔشد الجرائم خطورة موضع اه لى  ولیة  الجنائیة ا

صاص النظر في الجرائم التالیة  ٔساسي اخ   :    هذا النظام ا

دة الجماعیة   - 1   .      جريمة الإ

سانیة  - 2   .      الجرائم ضد الإ

      .  جرائم الحرب  - 3 

  . ».  جريمة العدوان  - 4

ٔربعة لا  دة من هذه الجرائم ا ة إلا إذا تضمنت وا ا صحی كون الإ ث لا  ح

امعا  نٔ یتم إعطاؤها  تعریفا  ا إلا بعد  سبة لجريمة العدوان فلا يمكن إدرا ل ٔما  امسة لها، 

ٔعضاء بعد  ول ا ل ا لبیة 2017و مانعا من ق ٔ ذه نفس ا ٔطراف  بقرار تت ول ا من ا

ٔساسي لى النظام ا ٔي تعدیل  د   المطلوبة في اع
)3(

.  

                                                             
ولیة، ، مرجع سابق ص محمد رشید، - 1 لمحكمة الجنائیة ا ٔمن   .17لاقة مجلي ا
ولیة، مرجع سابق ص - 2 ولیة نحو العدا ا دا نجیب، المحكمة الجنائیة ا  .104حمد ف
لى الموقع - 3 ي انعقد في كمبالا  ٔساسي ا ستعراضي لنظام روما ا ٔساسي في المؤتمر  لى نظام روما ا نظر التعدیلات  ٔ 

ت  نترن لى شبكة  لمؤتمر  ٔوغندیة  دته الحكومة ا ٔ ي   WWW.Iccuganda2010.ugلكتروني ا
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دة :الشرط الثالث ٔمم المت ثاق ا لفصل السابع من م ٔمن وفقا  ا من مجلس ا كون الإ   .نٔ 

ٔمن نٔ تصدر عن مجلس ا ول يجب  ة وتنال الق ا صحی كون الإ صرفا بموجب  ولكي    م

ثاق ا الات تهدید السلم الفصل السابع من م ذ في  لإجراءات التي تت دة، المتعلق  ٔمم المت

ٔو وقوع عمل من لال بهما  ٔو الإ ولیين  ٔمن ا من  41ٔعمال العدوان وفق نص المادة  و ا

دة ٔمم المت ثاق ا م
)1(  

ا  :الشرط الرابع ٔ كثر من هذه الجرائم قد " ا"نٔ تتضمن الإ ٔو نٔ جريمة  یبدو فيها 

  .ركب

كون موضوعها  نٔ  ولیة يجب  لى المحكمة الجنائیة ا ٔمن  ل مجلس ا ا من ق فالإ

ریة الواسعة  لسلطة التقد ٔ متروكة  ولیين وهي مس ٔمن ا نٔ تهدد السلم وا نهٔا  ا من ش

ا إلى اعتبارات العدا  لإ د قراره  س نٔ  ال شریطة  ٔمن في هذا ا تمتع بها مجلس ا التي 

نٔا كون للاعتبارات السیاسیة دور في هذا الش ٔلا  ولیة و  .لجنائیة ا

لرجوع إلى المادة  ٔنه يجب لكي یصدر  39وفي هدا الصدد و دة ف ٔمم المت ثاق ا من م

تمثل في ما یلي ٔمن لابد من توافر شروط مكتم و مجتمعة  ا من مجلس ا   :قرار الإ

ٔو  -1    عتداء  ٔمر  ولیيننٔ یتعلق ا ٔمن ا لسلم وا   .تهدید 

ولیين -2  ٔمن ا لحفاظ وصیانة السلم وا كون القرار ضرور   .نٔ 

نٔ یصدر  غي  لى القرار، ی لتصویت في المسائل الموضوعیة  ٔنه وف یتعلق  ولتذكير ف

ائمون ٔعضاء ا ٔمن بما فيهم ا ٔعضاء مجلس ا ٔصوات  لبیة  ٔ ب
)2(

.  

ولیةمدى : الفرع الثاني لمحكمة الجنائیة ا ٔمن  ا من مجلس ا ة قرار الإ   إلزام

لمحكمة السلطات القانو  53تناولت المادة  ٔساسي  تمتع بها من النظام ا نیة التي 

ٔعضاء المدعي العام دلا بين  لافا و ، ومن بين النقاط التي عرفت  ا ، بعد إخطاره بقرار الإ

ٔشغال مؤتمر ر  ث كان البعض مع إطلاق سلطات المدعي العام  الوفود المشاركة في    وما، ح

                                                             
امعة الكویت، العدد : ثقل سعد العجمي - 1 ولیة، مج الحقوق،  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  لنظام ا ه  لاق ٔمن و  مجلس ا

 .و ما یليها 21، ص2005الرابع، 
اسم الحاج محمد - 2 رة ماجستير، مرجع سابق صمحمود   .57،  مذ
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یدها خٓر مع تق   .ب كان البعض ا

لطبیعة القانونیة  رر موقفه  ي كان مع فكرة إطلاق سلطات المدعي العام  فالفریق ا

ر  ٔ نٔ لا تت دة، ويجب  ٔمم المت عتبارها هیئة قضائیة مستق عن ا ولیة    لمحكمة الجنائیة ا

ٔمنو  لس ا ح  ي م   .ر ا

ول  ٔساسا من ا شكل  ید سلطات المدعي العام وی ي طلب تق ٔما الفریق ا

ة ٔمرك دة ا ت المت ٔسها الولا لى ر   . العظمى و

ه  نٔ هو هل سیكون المدعي العام بعد تلق ه في هذا الش ي يمكن طر والسؤال ا

ٔم ٔ  ق  ا ملزما بمباشرة إجراءات التحق ر في قرار الإ ستقلالیة وسلطة التقد نه سیكون  

دمه؟ ق من  ح تحق   تقرر ف

از سیاسي و  ٔمن هو  نٔ مجلس ا ساؤل شير بدایة إلى  لى هذا ال ابة  للإ

نٔ المدعي  ين  دة، في  ٔمم المت ثاق ا ور وفق م نٔ یلتزم بهذا ا ٔیضا ، فعلیه  دور سیاسي 

زة المحكمة الج  ٔ از من  تمثل في العام هو  از قضائي يمارس عملا قضائیا  ولیة فهو  نائیة ا

ا المتهم  تها لإ رها وبیان مدى كفا د وتجمیعها لتقد ٔ ب عن ا لبحث  والتحري والتنق امه  ق

إلى المحكمة
)1(

  

ق من  ریة في الشروع في التحق لمدعي العام سلطة تقد كون  ومن هذا المنطلق، 

س ملزما بقر  ٔمندمه وهو ل ا الصادر عن مجلس ا ار الإ
)2(

ا بموجب     تلقى قرار الإ ف

قة، بتوسیع نطاق البحث  13المادة  لحق لمحكمة ثم بعدها یقوم، إثبا  ٔساسي  من النظام ا

ٔم لا،  ائیة  ر ما إذا كانت هناك مسؤولیة ج ٔد المتص بتقد شمل فحص الوقائع وجمع ا ل

نٔ يح لیه في هذه الحا  د سواءو لى  قق في ظروف التجريم والتبرئة 
)3(

  

ذ  ٔ ح فرصة فریدة، ولا تتوافر فيها فرصة بعد  ق ی ٔن التحق ٔى المدعي العام  ذا ر وإ

تمهیدیة  رة ا ا خطار ا ٕ ، یقوم المدعي العام  ٔد ٔو جمع ا ٔو لفحص  ٔقوال من شاهد  ٔو  شهادة 

                                                             
اسم الحاج محمد - 1 رة ماجستير،  مرجع سابق، ص: محمود   .61مذ
ركاني - 2 لبلیدة، : ٔعمر  لب  امعة سعد د رة ماجستير،  ولیة، مذ شاء المحاكم الجنائیة ا ٔمن في إ مدى مساهمة مجلس ا

ر،   .64ص 2002الجزا
سیوني، المحكم - 3 ولیة، مرجع سابق صمحمود شریف   .168ة الجنائیة ا
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لى طلب ا لیة بذ  التي لها في هذه الحا بناء  ذ ما یلزم لضمان فا نٔ تت لمدعي العام 

ٔن  ٔیضا إذا دعت ضرورة    فاع، ولها  اصة حمایة حقوق ا التدابير وزاهتها وبصورة 

اصة منها ذ هذه التدابير بمبادرة   نٔ تت شاور مع المدعي العام بصدد هذه التدابير، كما لها    .ت

جراء  ٕ دیة طلب المدعي العام رفضت الإذن   دم  تمهیدیة  رة ا ا ب إذا تبين 

د  س دید  بتدائي، ولكن هذا الرفض لا يحول دون تقدم المدعي العام بطلب  ق  التحق

رة  ا نٔ یطعن في قرار ا لمدعي العام  لحا ذاتها، كما يجوز  دیدة تتعلق  ٔد  إلى وقائع و

تمهید لمحكمةا ة  اف رة الإست ا ٔمام ا یة 
)1(

  

ؤ المقاضاة  :المبحث الثاني ق  اء التحق ٔمن في إر   سلطة مجلس ا

ولیة،  صاص المحكمة الجنائیة ا ل ضمن اخ عند اركاب جريمة من الجرائم التي تد

ستطیع المدعي العام الشروع في  يها، ولكن قد لا  ة مرك ابعة ومعاق ٔ حق م ش ٔو ی ق،  التحق

ولي وفق نص المادة  ٔمن ا ل مجلس ا ب تد س تمهیدیة  رة ا ا مة ا ٔو  مته  قد تتوقف 

ٔو المقاضاة  16 ق  اء التحق ٔو المضي في «من نظام روما التي تعطیه سلطة إر لا يجوز البدء 

لى طلب من  ٔثني عشر شهرا بناء  ٔساسي لمدة  ٔو مقاضاة بموجب هذا النظام ا ق  مجلس تحق

ثاق  لس بموجب الفصل السابع من م ٔمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن ا ا

لشروط ذاتها لس تجدید هذا الطلب  لم دة، ويجوز  ٔمم المت   »ا

ٔول ولي:  المطلب ا ٔمن ا لس ا حها  اء ومبررات م   مفهوم سلطة الإر

اول في هذا المطلب تحدید مفهوم سلطة إر  ٔو المقاضاة ن ق  وفق ما ( اء التحق

لیه المادة  ولیة 16نصت  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  ونحاول بعد ذ التطرق )  من النظام ا

  .لمبررات التي تؤسس لهذه السلطة 

ٔول  ة التي تتم بها : الفرع ا ف اء والك   سلطة الإر

ه من التحكم في  ٔمن تمك لس ا ة  اء الممنو مسار المتابعة الجنائیة وسلطة الإر

س بما  عوى یبقى مرهو ل نٔ مصير ا عتبار  ٔو في مر المقاضاة  ق  سواء في مر التحق

ي  ولي ا ٔمن ا ر مجلس ا نما بتقد ٔهداف العدا  وإ ولیة و البا ما راه المحكمة الجنائیة ا
                                                             

نهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة،  - 1 ائمة، دار ا ولیة ا ٔحمد عطیة، المحكمة الجنائیة ا  .55، ص2006ٔبو الخير 
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وافع السیاسیة ٔو ا .تحركه ا ق  اء التحق من  16لمقاضاة حسب نص المادة و تتحقق عملیة إر

ين نظام روما بطریق
)1 (

:  

ٔولى    ق: ا ناع عن بدء التحق م   .عن طریق 

ق: الثانیة    ناع عن مواص التحق م   .عن طریق 

ولیة  لس وسلطته في شل ید المحكمة الجنائیة ا ساؤل حول هيمنة ا وهنا یثور ال

دم الإفلات من العقاب،  ق العدا الجنائیة و لمتمث في تحق ٔلا ا عن ممارسة وظیفتها القضائیة 

لى حسن سير  ٔمور قد تؤر  ٔد في مسرح الجريمة وكل هذه ا وفي إهدار وضیاع ا

قات   .التحق

ا إلى المدعي العام كما ٔ  ح سلطة الإ ة في م ة  الصلاح ٔمن من  ن مجلس ا

ٔساسي، كما  السلطة بموجب المادة  13بموجب المادة  نٔ یعطل  16الفقرة ب من النظام ا

لس  هما يمارسها ا عارضتان و ن سلطتان م ولیة، وها لمحكمة الجنائیة ا الوظیفة القضائیة 

لى ة الحفاظ  ة  بح ٔما من و ة نظر قانونیة بحتة،  ولیين، هذا كله من و ٔمن ا السلم  وا

ٔنقلب ميزان المصالح  هواء السیاسیة فإذا ما  ٔ ٔمن یتحرك وفقا ل نظر سیاسیة فإن مجلس ا

سیيره   لى  ٔو القائمون  ٔمن  ىٔ مجلس ا ول العظمى  -وارت نٔ من مصلحتهم وفق  -ٔي ا ب

س ه  ق فل لإجماع في المسائل الموضوعیة إجراءات التحق لس من إصدار قرار  ناك ما يمنع ا

ح سلطة  ٔو مبررات م لال التعرض لعلل  نه من  ٔو المقاضاة، وهذا ما سن ق  اء التحق ر ٕ

لس لم اء   .الإر

اء: الفرع الثاني ر ولي سلطة  ٔمن ا ح مجلس ا   مبررات م

لمادة         مٔل من النظام  16ف یتعلق  لال الت ولیة، ومن  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  ا

نٔ  ٔعطیت  سلطات واسعة وحصریة يمكن بها  ولي قد  ٔمن ا نٔ مجلس ا فيها بدقة یبين 

ائمة العضویة في مجلس  ول ا ة ومعها ا ٔمرك یبلوماسیة ا شاط المحكمة، إذ عمدت ا شل 

لیة تمكنهم من تعطیل البدء ٔمن إلى إيجاد  ٔمام المحكمة  ا ٔو محاكمة  ق   ٔي تحق ٔو المضي في 

ول العظمى بواسطتها إعفاء  ٔمر يمثل  ثغرة في نصوص النظام، يمكن  ولیة، وهذا ا الجنائیة ا

                                                             
كتور - 1 ولیة: محمد رش: ا لمحكمة الجنائیة ا ٔمن   21ص  مقال سابق، لاقة مجلس ا
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ولیة، وهذا ما يمكن استغلا عن  ل المحكمة الجنائیة ا ٔي ملاحقة قضائیة من ق مواطنيها من 

ٔم ٔي طریق استصدار القرارات من مجلس ا ٔي لحظة وفي  ولیة في  ن إلى المحكمة الجنائیة ا

ا وجب إعطاء مجلس  ٔي سبق زمني محدد،  ق دون  ٔو التحق عوى  ليها ا كون  مر 

ق السلم  لى تحق لعمل  تص  ونه الجهاز ا ٔو المقاضاة  ق  ل التحق جٔ ٔمن هذه السلطة في ت ا

ٔحكام ليها تطبیقا  ولیين والحفاظ  ٔمن ا كفي لمنح  وا ده  دة، وهذا المبرر و مم المت ٔ ثاق ا م

اءت بها المادة  ة التي  لصیا لس هذه السلطة وفقا  لى  16ا حس توصل إلیه الاتفاق 

لجنة التحضيریة سنة  ع الرابع  ج ٔول مرة في  ي تقدمت به  د اقتراح سنغافورة ا اع

ٔمن بو  1997 لس ا قتراح  سمح هذا  او  قف عمل المحكمة مؤق
)1(

.  

لیتمكن     ٔو المقاضاة  ق  اء التحق ٔمن سلطة طلب إر لس ا كون  نٔ  لتالي لا بد من  و

د من المادة  ولیين إلى نصابها، فالهدف الوح ٔمن ا ا السلم وا ادة  ٔمر وإ سویة ا  16من 

 ٔ ولیة هو تمكين مجلس ا لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  ام بدوره في حفظ من النظام ا من من الق

ٔمن  كون هناك مفاوضات حساسة یقودها مجلس ا ولیين خصوصا عندما  ٔمن ا السلم وا

ٔخرى، وهذا لمدة محدودة وفي ظروف  ٔطراف  ل التوصل إلى سلام دولي مع  ٔ من 

لضد من المادة   دة المعارضة التي وقفت  ائیة، وهذا ما خفف من  من النظام 16است

ٔساسي ول ا تهجها ا ٔن تصبح هذه المادة وسی ت ول من  ير من ا ٔدى  إلى خشیة الك ، مما 

دائمة العضویة لحمایة مواطنيها
)2(

. 

لمحكمة  :المطلب الثاني تها  ؤ المقاضاة ومدى الزام اء  ٔمن سلطة الإر شروط ممارسة مجلس ا

ولیة   الجنائیة ا

ط  16حسب نص المادة         ست ٔیضا ما  ولیة، و لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  من النظام ا

ٔمن لسلطته  لص الشروط اللازمة لممارسة مجلس ا ست نٔ  نا  دة، يمك ٔمم  المت ثاق ا من م

ٔمن والسلم  لى صیانة ا شرف  ازا سیاسیا  ٔمن  اء، ، ونظرا لكون مجلس ا ٔر في طلب ا

جب ا ولیين ف سمح  بذ  ا   .لبحث في المبررات التي 

                                                             
ن تعزي - 1 ولیة، مرجع سابق :موسى  لمحكمة الجنائیة ا ٔمن  رة ماجستير ص، لاقة مجلس ا  .74مذ
ولیة، مرجع سابق ص - 2 لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  لنظام ا ه  لاق ٔمن و   .53ثقل سعد العجمي؛ مجلس ا
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ٔول  اء : الفرع ا ٔمن لسلطة الإر   شروط ممارسة مجلس ا

ولیة  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  لمقاربة ما بين النظام ا لاص هذه الشروط  ويمكن است

لى النحو التالي  دة  ٔمم المت ظمة ا ثاق م   :وم

غي - 1  كون واضحا و صريحا ی نٔ  لى  لى قرار  اء بناء  كون طلب الإر   وهو الموقف : نٔ 

ٔمن، وهذا كله ف یتعلق  ٔعضاء مجلس ا لبیة المطلوبة من  ٔ تفاق ا ي لا یتم إلا إذا تم  ا

ولیين ٔمن و السلم ا بحفظ ا
1

ل   جٔ لت ٔن یتضمن عبارة واضحة وصريحة    .دا 

ا - 2 كون طلب الإر ا معنیةنٔ  ٔساسي  16إذ وبحسب نص المادة : ء بصدد  من النظام ا

ٔتي قرار  لنظر فيها، ثم ی ا معینة تختص المحكمة  غي وقوع  ائمة ی ولیة ا لمحكمة الجنائیة ا

دم  ٔو  ٔو المقاضاة في هذه الحا  ق  لتحق دم البدء  ه من المحكمة  ٔمن یطلب ف مجلس ا

تمرار إذا كانت ا ٔو المقاضاةس ق  جراءات التحق ٕ ٔت  لمحكمة قد بد
2

ٔمن   یفها مجلس ا بعدما 

ولیين ٔمن والسلم ا لى تهدید ل ٔنها تنطوي    . لى 

دة  - 3 ٔمم المت ثاق ا لفصل السابع من م ٔمن وفقا  ل صادرا عن مجلس ا جٔ كون قرار الت نٔ 

دید 12ولمدة  لت لال الرجوع إلى ا: شهرا قاب  ث ومن  ٔمم ح ثاق ا لفصل السابع من م

دة وخصوصا المادة  لى 39المت ه، نجدها تنص  ٔمن ما إذا كان قد وقع « : م یقرر مجلس ا

ٔو  ٔعمال العدوان، ویقدم في ذ توصیاته  ٔو كان ما وقع عمل من  لال به  ٔو إ لسلم  تهدید 

ٔحكام المادتين  ٔ  41،42یقرر ما يجب اتخاذه من تدابير طبقا  ٔو لحفظ ا ولیين  من والسلم ا

ادته إلى نصابه    »إ

اء عندما        ٔو الإر لوقف  ٔمن یقضي  ٔمام طلب صحیح من طرف مجلس ا كون  وهكذا 

ٔعمال  ٔو عمل من  ولیين  ٔمن ا ٔنها تهدد السلم وا لى  یفها  نٔ  ا سبق  ه  كون ف

ریة واسعة في  ع مما يملكه من سلطة تقد یف، بل ؤكثر من ذ العدوان، وهذا كله ی التك

لمادة  لیه وفقا  یف الوقائع المعروضة  ك ٔصیل في  صاص ا خ من  39یعد هو صاحب 

                                                             
شورات ا - 1 ولیة عنها، م ، جريمة العدوان و مدى المسؤولیة القانونیة ا را راهيم ا قة ، لبنان، بيروت، الطبعة إ لحلبي الحق

ٔولى،   103، ص 2005ا
ولیة، مرجع سابق، ص  - 2 لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  لنظام ا ه  لاق ٔمن و   .37تقل سعد العجمي، مجلس ا
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المیثاق
1

ير   ٔي  دید،  لت ٔثنى عشرة شهرا قاب  اء لمدة  ر ٔو  كون الوقف  ٔن  مع ضرورة 

یة   .محددة بفترة زم

ؤ ا: الفرع الثاني  ق  اء التحق ة قرار إر   لمقاضاةمدى إلزام

اء     ائمة إر ویة ا ه من المحكمة الجنائیة ا ٔمن یطلب ف عندما یصدر القرار من مجلس ا

ساؤل التالي  هن ال ادر إلى ا ٔو المقاضاة ی ق  ة هذا القرار : إجراءات التحق ما مدى إلزام

ة هیئة قضائیة مستق كالمحكم ذي سیاسي في موا جهاز تنف ٔمن  ة الصادر عن مجلس ا

ؤ المقاضاة ؟ ق  اء التحق يها طلب إر ائمة ؟  وما هي الجهة التي یقدم إ ولیة ا   الجنائیة ا

ة التي  16ستقراء المادة  ولیة ووفق الصیا لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  من النظام ا

عوى  ليها ا كون  ٔي مر  اء في  سلطة طلب الإر تمتع  لس  نٔ ا ج  ست اءت بها 

ٔو حتى لو كانت ما زالت في المن صاصها  ٔت بمباشرة اخ ٔمام المحكمة سواءٔ كانت قد بد ظورة 

ق  جراءات التحق ٔد وإ مر جمع ا
2

لمر التي   زة المحكمة تبعا  ٔ نٔ يخاطب  ، ف 

ر المحكمة لى مستوى دوا ٔو  عوى سواء إلى المدعي العام  يها ا وصلت إ
3
   

صاص المحكمة الجنائیة  لى اخ دا صريحا  شكل ق ٔحكام هذه المادة  نٔ  ومما یلاحظ 

 ، هیئة قضائیة مستق ٔیة دعوى  صاصها في نظر  تمرار في ممارسة اخ س ولیة وتمنعها من  ا

عوى، وهذا ما قد یؤدي إلى إهدار وتلف  ليها ا ل التي كانت  ٔي مر من المرا وفي 

ر ٔ ٔد وضیاع  لى حسن سير  ا ٔمور قد تؤر  الجريمة وفقدان الشهود، وهذه كلها 

قات التحق
4

دم إیقاف   ریة في  جهاز قضائي مستقل سلطة تقد لمحكمة  س  لتالي ل و

إجراءات المقاضاة
5

ا   ٔما ل النظر في القضیة المعروضة  نٔ تؤ ٔمن ب بل تلتزم بقرار مجلس ا

                                                             
ا لكي  34تنص المادة  - 1 زا ٔو قد یثير  كاك دولي  ٔي موقف قد یؤدي إلى اح ٔو  زاع  ٔي  ٔن یفحص  ٔمن  لس ا من المیثاق 

ولیين ٔمن ا لخطر حفظ السلم و ا ٔن یعرض  ٔنه  ٔو الموقف من ش تمرار هذا النزاع   یقرر ما إذا كان اس
، جريمة العدوان و مدى المسؤولیة ا - 2 را راهيم ا ولیة عنها، مرجع سابق، ص إ  103لقانونیة ا
ولیة مرجع سابق، ص  - 3 شاء المحاكم الجنائیة ا ٔمن في إ ركاني ، مدى مساهمة مجلس ا  67ٔعمر 
ولیة عنها، مرجع سابق، ص  - 4 ، جريمة العدوان و مدى المسؤولیة القانونیة ا را راهيم ا  1033إ
ٔمن و  - 5 امعة الكویت، العدد ثقل سعد العجمي، مجلس ا ولیة، كلیة الحقوق،  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  لنظام ا ه  لاق

 41،  ص 2005الرابع، 
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لمادة  ٔي م 16وفقا  ر، وفي  ٔ كان الجهاز الناظر في سابقة ا عوى و يها ا ر وصلت إ

لیه إیقاف إجراءات  ٔمام المدعي العام فإن  ق  عوى في مر التحق عوى، فإذا كانت ا ا

ٔن توقف  رة  ا لى هذه ا ر المحكمة فإن  دى دوا ٔمام إ ظورة  عوى م ن كانت ا ق، وإ التحق

ٔي إجراء تقوم به المح اء النظر في القضیةإجراءات المحاكمة، و ٔمن إر   كمة بعد طلب مجلس ا

ولیين  ٔمن والسلم ا ٔمن في صیانة وحفظ ا ود مجلس ا   .  سوف یعیق 

  :  ةـــــاتم

ٔمن  16و  13إن اشتراط المادتين    ٔساسي صدور قرار من مجلس ا من نظام روما ا

اء، ا والإر لإ ٔن  الخاص  لى  دة دلیل  مم المت ٔ ثاق ا اد إلى الفصل السابع من م لاس

لتالي فإن  ٔي هیئة، و اح  ير م ٔو تعطی  ولیة  صاص المحكمة الجنائیة ا تفعیل اخ

امه في  ٔداء  دة  ٔمم المت ثاق ا ددها م ولي التي  ٔمن ا لیة عمل مجلس ا ستفادة من 

ولیين ٔ  ٔمن ا ٔساسي یوافقون حفظ السلم وا دا، وهو ما جعل واضعي النظام ا م  مر 

نٔ السلام  ن ب ٔمن، معتقد لس ا بيرة وحصریة         لى تضمين نصوص النظام سلطات 

ب با إلى ج سيران ج   .و العدا 

لمحكمة الجنائیة    لاقة  ٔمن ف يخص قضا ذات  لس ا ٔن الممارسة العملیة  والواضح 

ولیة،  صاص المحكمة، ولعل القرار ا ل في اخ ٔمن تد ٔن مجلس ا ت فعلا  ٔحسن  1422یث

لمادة  ق والمقاضاة وفقا  ٔو وقف التحق اء  ة ار دم صلاح ، لقد است لى ذ من  16دلیل 

لى حساب  ا  ٔساسي وسی للإفلات من العقاب، وحصانة انتقائیة لبعض الر النظام ا

خٓرن لف هذا القرار. ا نٔ عهد الإفلات من العقاب قد ولى،  لقد  مٓن ب لى كل من  صدمة 

ٔي یوم  دى عشرة یوما  يز النفاذ بعد إ یولیو  12وهذا القرار یتزامن مع دخول نظام روما 

ٔمن رقم   2002 لسة مجلس ا   .   4572في 

شاط    ٔممي سلطة خطيرة تتضمن شل وتعلیق  ذي  جهاز تنف ٔمن  ح مجلس ا لقد م

ٔو المقاضاة المحكمة الج  ق  مكانه إصدار قرارات تمنع البدء في التحق ٕ ث  ائمة، ح ولیة ا نائیة ا

ا  دید إلى ما لا نهایة في  لت ق و المقاضاة لمدة سنة كام قاب  تمرار في التحق س ٔو تمنع 

وا ل السیاسة في العدا الجنائیة ا ولیين، مما یؤدي الى تد ٔمن والسلم ا یة، مع اضطراب ا
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دم الإفلات من  نهما نظر هو  نهما، ویبقى القاسم المشترك ب ٔنه كان من الواجب الفصل ب

ٔمني العالمي ستقر الوضع ا رجوه عملیا وواقعیا حتى  ق العدا الجنائیة وهذا ما    .العقاب وتحق

لیه فإن          ساهم في إهد و ٔمن لهذه السلطة دون مبرر، قد  ار وضیاع ممارسة مجلس ا

لمبادئ  ولیة، ، و هذا ح يمثل إهدارا  ر الجريمة ا ٓ ٔد و فقدان الشهود ؤیضا  ا

نٔ  لى القضاء بدلیل  ولیة و هذا یظهر تغلیب السیاسة  ق العدا الجنائیة ا ٔساسیة لتحق ا

ائمة هیئة ولیة ا ٔداة سیاسیة ب تعتبر المحكمة الجنائیة ا ٔمن یعتبر  قضائیة، ومن  مجلس ا

تمكن هذه  لى السلطة القضائیة حتى  صاصها  نٔ السلطة السیاسیة لا تمارس اخ المفترض 

ق  دم الإفلات من العقاب وتحق لمتمث في  لها ا ٔ تٔ من  ش ٔ تها التي  ا ق  يرة من تحق

ولیة بيرة , العدا الجنائیة ا ود  ستوجب بذل    وهو ما 

ل تغلیب ال         ٔ عتبارات السیاسیة و في من  لى  ولیة السلمیة  عدا الجنائیة ا

اة ما یلي غي مرا ل ذ ی   : س

ٔمام المحكمة الجنائیة  -1 عوى  من لإجراءات تحریك ا لیة اتخاذ مجلس  محاو التغیير في 

ٔصوات دون مساهمة واشراك دد ا لبیة  ٔ ا إن یصدر القرار ب ا الإ ولیة، وفي   ا

تراض  تمتعون بحق  ن  ائمين ا ٔعضاء الخمسة ا تو(ا   ).الف

كون  16ضرورة تعدیل المادة  -2 لمحكمة حتى  ٔساسي  ٔمكن إلغاؤها من النظام ا ٔو إذا 

ل النظر  جٔ ٔمن من المحكمة ت لالها مجلس ا یة التي يمكن ان یطلب  لفترة الزم هناك تحدید 

ليها و لم ولیةفي القضیة المعروضة  دید بموافقة المحكمة الجنائیة ا لت دة فقط قاب    .دة وا

ة روما، وان تعمل  من -3 لى اتفاق اصة العربیة منها إلى المصادقة  ول و  ٔن تبادر ا الملائم 

ٔن تضمن  لا، و ل في اي تعدیلات يمكن إجراؤها مستق كون لها دور فا لى ان  اهدة 

ولیة شریعاتها الجنائیة الوطنیة كل  صاص المحكمة الجنائیة ا ا في اخ ولیة ا الجرائم ا

شریعاتها الجنائیة الوطنیة  دراج وتحدید الجزاءات المقررة لها، وجعل  سجموإ مع المبادئ  ت

ٔطراف في نظام روما واجب المطالبة  ول ا لى جمعیة ا ولي الجنائي، و لقانون ا ٔساسیة  ا

شى  ي بتغیيره وتعدی بما ی ق الهدف ا لى تحق ولي المعاصر الحریص  تمع ا مع طبیعة ا

ول معها ف  شجیع وتعاون كل ا ائمة، وهذا لا یتحقق إلا ب ولیة ا ت المحكمة الجنائیة ا ش ٔ
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 ٔ صاصها بذرائع واهیة كالتذرع بمبد قات و محاكمات والكف عن عرق اخ تقوم به من تحق

صاص خ فع   ٔو ا   .  قضائها الوطني السیادة 

  : عتمدةراجع الم قائمة الم

  المؤلفات -  1

را . - راهيم ا ٔولى، : إ ولیة عنها، الطبعة ا   جريمة العدوان و مدى المسؤولیة القانونیة ا

شورات الحلبي ، بيروت سنة    . 2005م

ٔحمد عطیة -   ائمة، الطبعة الثانیة،: ٔبو الخير  ولیة ا نهضة العربیة ، القاهرة سنة  المحكمة الجنائیة ا دار ا

2006.  

ٔبو العلا. -  ولي، دار الجامعة :  ٔحمد عبد الله  ٔمن ا ٔمن في حفظ السلم و ا تطور دور مجلس ا

  .2008الجدیدة، القاهرة سنة 

دا نجیب -    شورات الحلبي، سنة حمد ف ولیة، بيروت، م ولیة نحو العدا ا   .2006، المحكمة الجنائیة ا

نهضة العربیة، القاهرة سنة : كامل، شریف سید  -  ولیة، دار ا صاص المحكمة الجنائیة ا   .2004اخ

ٔحمد، الهرمزي -  ازيمرشد  ٔحمد  ولیة : ،  لمحكمة الجنائیة ا ولي الجنائي، دراسة تحلیلیة  القضاء ا

ار الع  ا مقارنة مع محاكم  نورمبرغ  و طویو و رواندا ، ا ولیة، دار الثقافة،   الخاصة بیوغسلاف لمیة ا

  .  2002عمان سنة  

ولیة، مطابع روزا لیوسف، القاهرة، سنة - سیوني، المحكمة الجنائیة ا   .2002محمود شریف 

امعیة -  2 رات   رسائل ومذ

كه  سوسن  -   ان   ولیة، رسا  تمر لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  سانیة في ضوء النظام ا ، الجرائم ضد الإ

امعة القاهرة سنة دك    .2004توراه ، كلیة الحقوق ، 

حمٔد طه  -  ٔموال، : طه  شمل غسیل ا ا ل ا ولیة و إمكانیة توسیع  صاصات المحكمة الجنائیة ا اخ

شرن، الجمهوریة العربیة السوریة سنة  امعة    .2009رسا دكتوراه ، كلیة الحقوق، 

ركاني -  امعة سعد  :عمٔر  رة ماجستير،  ولیة، مذ شاء المحاكم الجنائیة ا ٔمن في إ مدى مساهمة مجلس ا

ر سنة  لب البلیدة، الجزا   .2002د

ن تعزيمو-  ة روما : سى  ولیة في ظل اتفاق لمحكمة الجنائیة ا ٔمن  رة 1998لاقة مجلس ا ، مذ

ر، سنة  لب البلیدة، الجزا امعة سعد د   .2006ماجستير ، 

لب الجمهوریة : اسم الحاج محمد امعة  ولیة،  ٔمن في المحكمة الجنائیة ا رة ماجستير، دور مجلس ا مذ

  .2011العربیة السوریة ، سنة 
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لمیة  -  3 بحٔاث    مقالات و

ازم مجید -  ولیة،: لقم  ٔمام المحكمة الجنائیة ا اء  بحث مقدم إلى الندوة العلمیة حول المحكمة   نظم الإد

ولیة  ٔحمر  –الجنائیة ا لصلیب ا ولیة  لجنة ا   .2000دمشق  سنة  –ا

ولیة، مج الحقوق  ثقل سعد العجمي. - مود  لمحكمة الجنائیة ا ٔساسي  لنظام ا ه  لاق ٔمن و  ، مجلس ا

امعة الكویت ، العدد الرابع سنة   ،2005.  

ولي  ،محمد رش-  لقانون ا ٔساسیة  لى بعض المبادئ ا رها  ولیة ؤ لمحكمة الجنائیة ا ٔمن  لس ا لاقة 

ر، امعة الجزا ون،  ن عك   .1الجنائي، مج كلیة الحقوق 
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